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في عـــــام 1986 اعــتــمـــــدت الجـــمعــيـــــة
العـــامـــة للامم المـتحــــدة اعلان الحق
في الـتنـميـة الـذي يـنص في المـادة )1(
علـــى ان )الحق في الـتـنـمـيـــة حق مـن
حقـوق الانـسـان غيـر قـابل للـتصـرف
وبمــوجبه يـحق لكل انـسـان ولجـميع
الـــــشعــــــوب المــــشــــــاركــــــة والاسهــــــام في
تحقيق تنمـية اقتصاديـة واجتماعية
وثقــافـيــة وسـيــاسـيــة والـتـمـتع بهــذه
الـتـنـمـيـــة الـتــي يمكـن فـيهـــا اعـمـــال
جـمـيـع حقـــوق الانــســـان والحـــريـــات
الاســـــاســيـــــة اعــمـــــالاً تـــــامـــــا ويــــسلــم
الاعـلان بـــــــأن الــتــنــمــيـــــــة، عــمـلــيـــــــة
اقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة وثقـــافـيـــة
وسياسية شاملـة تستهدف التحسين
المـسـتمـر لـرفــاهيـة الـسكـان بـأســرهم
والافـــــــــــراد جــــمــــيـع عـلـــــــــــى اســـــــــــاس
مشـاركتهم، النشطـة الحرة والهادفة،
في الــتــنــمــيـــــة وفي الــتـــــوزيـع العـــــادل

للفوائد الناجمة عنها.
ويـتضـمن الحق في الـتنـميــة عنـاصـر
رئيـســـة، هي الــسيــادة الـــدائمــة علــى
المـــوارد الـطـبـيعـيـــة وتقـــريـــر المـصـيـــر
والمـــشــــاركــــة الـــشعـبـيــــة في تخــطـيــط
وتنـفيــذ ومــراقبــة مـشــاريع الـتنـميــة
وتـكــــافــــؤ الفــــرص لـلعــمل في جـمــيع
حلقات الـتنميـة على اسـاس الكفاءة
والاخلاص وبـدون تمييـز لأي اعتـبار
آخــــــر وتحــــســين الاوضـــــــاع الملائــمــــــة
للـتمتع بـالحقـوق المـدنيـة والثقـافيـة
والاقـــتـــــصــــــــاديــــــــة والــــــســـيــــــــاســـيــــــــة

والاجتماعية الاخرى.
وتـنص المـادة )2( من الاعلان المـذكـور
علــــــى ان )الانــــســــــان هــــــو المــــــوضــــــوع
الــرئيـس للـتنـميــة وينـبغـي ان يكــون
المــــــــشــــــــــارك الــــنــــــــشــــــط في الحـق  في
الـتـنـمـيــة والمــسـتفـيــد مـنه( ويـضـمـن
هــذا الاعلان حق الافــراد والــشعــوب،
علـى الـســواء، في المطــالبـة بـالحق في
الـتنـميـة ويلـزم الـدول علـى المـستـوى
الــداخـلي بــضمــانهـــا تكــافــؤ وكفــايــة
فـرص الوصـول إلى المـوارد الاساسـية
الـتـي تـتــطلـبهـــا عـملـيـــات الـتـنـمـيـــة،
ويلـــزم المجـتــمع الـــدولـي فـيـمـــا يـقع
علــيه مـن  واجــب تعـــزيـــز سـيـــاســـات
الـتنـميــة المنـصفـة والـتعـاون الــدولي
الفعـال وتقــديم الخبـرات والقـروض
والمـسـاعـدات مـن اجل تحقـيق تنـميـة

شاملة.
واما المادة الخامسة من الاعلان فقد
اشــــارت إلـــــى القــضـــــاء علـــــى كل مــــا
يـعــتـــــــرض الحـق في الــتــنــمــيـــــــة مــن
انـــتـهـــــــــاكـــــــــات تـــتـــمـــثـل في الـفـــــصـل
العـنــصـــري او الـتـمـيـيــــز العـنــصـــري
والاسـتعـمـــار والــسـيـطـــرة والاحـتلال
الاجــــنــــبــــي والـعــــــــــدوان والــــتــــــــــدخـل
الاجنـبي والتهـديدات الاجـنبيـة ضد
السـيادة الـوطنـية والـوحدة الـوطنـية
والــسلامـــة الاقلـيـمـيــة والـتهــديــدات
بـــالحـــرب ورفــض الاعـتـــراف بــــالحق

الاساس للشعوب في تقرير المصير.
اما المادة )7( فقـد جاءت اكثـر تعبيراً
عـن طمـوحـات الانـســانيــة من خلال
نصها عـلى )ينبغـي لجميع الدول ان
تـشجع اقامـة وصيانـة وتعزيـز السلم
والامـن الــــدولـيــين، وتحقــيقــــاً لهــــذه
الغـــايـــة يـنـبغـي لهـــا ان تـبـــذل مـــا في
وسعهـا من اجـل تحقيق نـزع الـسلاح
العــــام الكــــامل في ظل رقـــابـــة دولـيـــة
فعـــــالـــــة، وكـــــذلـك مــن اجـل سلامـــــة
استخـدام المـوارد المفـرج عنهـا نـتيجـة
لــتـــــدابــيـــــر نـــــزع الـــــسلاح الـفعـــــالـــــة
لاغـراض التنمـية الـشاملـة، لا سيـما

تنمية البلدان النامية(.
امـا المـادة )10( فقـد اكـدت العـمل من
اجـل ضمــان هــذا الحـق، ويبـــدو ذلك
واضـحـــــــــاً مـــن خـلال الـــنـــــص عـلـــــــــى
)يـنــبغــي اتخــــاذ خــطــــوات لــضـمــــان
ممــارســة الحق في الـتنـميــة ممــارســة
كـــاملـــة وتعــزيــزه الـتـــدريجـي، بمــا في
ذلك صياغـة واعتماد وتنفيـذ تدابير
علـــى صعـيـــد الــسـيـــاســـات وتـــدابـيـــر
تـــشـــــريعـيــــة وتــــدابـيــــر اخـــــرى علــــى

التصعيدين الوطني والدولي(.
وأشــــارت لجـنــــة حقــــوق الانـــســــان في
هــيــئـــــة الامم المــتحـــــدة في تـعلــيـقهـــــا
المـــرقـم )5/2000( الـــدورة الــســـادســـة
والخـمــســـون، إلــــى ان اعلان الحق في
الــتــنــمــيــــــة المــــــذكـــــــورة آنفــــــاً والــــــذي
اعتمـدته الجمعـية العـامة في قـرارها
)128/41( المـــــؤرخ في 4 كـــــانـــــون الاول
1986 )قــد اكــد ان الحق في الـتنـميــة
هــــو حق مــن حقــــوق الانـــســــان غـيــــر
القابلة للتصـرف، وان تكافؤ الفرص
في التـنميـة هـو، علـى حـد سـواء، حق
للامم والافــــــراد الــــــذيــن يـــــشــكلــــــون

الامم(.
وتجــــــدر الاشــــــارة هــنــــــا إلـــــــى ان حق
الـتنـميــة يتـطلـب من الـدولــة القيـام
بــاعـمــال واجــراءات، اضــافــة لـتــوفــر
الثروة لكي تتـمكن الدولة من الوفاء
بـالتـزامهـا لـضمـان هـذا الحق، وهـذا
يعـنـي ان هـنـــاك مــــراحل تــــدريجـيـــة
لــتـحقـــيق هــــــذا الحـق، علـــــــى خلاف
الحقــــوق الـــسـيــــاسـيـــــة فلا يـتـــطلـب
تـأمينها اعمـالاً واجراءات وثروات بل
فقـــط مـــثلاً، تمــتـــنع عــن عـــملــيــــــات
الـتعــذيـب او الاعـتقــال الـتعــسفـي او
اعطـاء الحريـة في التعبيـر عن الرأي
او الانـتمـاء للحـزب الـسيـاسـي، وهنـا
يـكـــمـــن الـفـــــــارق المـهـــم بـــين الحـقـــين
خاصـة اذا ما لاحظنا تـأثير العوامل
المهــمـــــــة في مجــــــال الــتــنــمــيــــــة مـــثل
الثـــروات والامن والاسـتقــرار والارادة
الــسيـــاسيــة المخلـصـــة، وهنـــا نتــوقف
علــى مــا يهــدد هــذا الحق في العــراق
فـالثـروات تحـرق هبـاءً منثـوراً حـسب
مـفـهـــــــوم )المـقـــــــاومـــــــة( والـــــســيـــــــارات
المفـخخـــة تحــصـــد الارواح الـبـــريـئـــة
تحــت المـفهــــــوم نفــــسه ، لـكــن يــبقـــــى
الامـــر المهـم يـتجــســـد في مـــدى قـــدرة
الارادة الــــســيـــــاســيــــــة علـــــى الـــــوفـــــاء
بـالتـزامهـا في تـأمين حقــوق الانسـان

وحمايتها.
المحرر

حق الانسان في التنمية

EVE

بغداد / حازم الجاف
كثر الحديث في الآونة الأخيرة خاصة بعد سقوط
الـنــظـــام عــن الفـــدرالـيـــة الـتـي أثـــارت جـــدلاً بـين
الـساسة ورجال الـقانون بل تعداهـما إلى الأوساط
الجـماهيـرية داخل وخـارج البلاد ولـيس من غـرابة
بمكــان ذلك لأن الـشعـب العـراقـي وشعـوب الـشـرق

الأوسط لم تعرف مثل ذلك النظام من قبل.
ويــسـتـثـنـــى مــن تلـك الحقـبـــة مـن تـــاريـخ العـــراق
منـطقــة كـــردستــان الـتي كـــانت مــشمــولــة بقــانــون
الحكم الذاتي الذي أقره النظام السابق عام 1974
الـذي كــان حبـراً علـى ورق وبـدون تفـعيل جـدي له
وهنـا لابـد أن نعـطي رأينـا بصـراحـة وبمـوضـوعيـة،
إذا تـــأملـنـــا الإدارات المـــركـــزيـــة الـتـي ســـارت علـيهـــا
الحكـومات العـراقيـة المتعـاقبـة على مـدى أكثـر من
ثـمـــانـين عـــامـــاً ســنجــــد أنهـــا لـم تحـقق نجـــاحـــاً
ـــى مخــتلـف الأصعـــدة الـــسـيـــاسـيـــة مـلحـــوظـــاً عل
والاقتصـادية والاجـتماعيـة بما يتـناسب وإمكـانات
العـــراق الاقـتـصـــاديـــة والـثـــروات الـنفـطـيـــة لأنهـــا
فـشلـت في تحقـيق الـتنـميــة المــرجــوة وإحــراز تقــدم
حضـاري.إذن مـا الفــدراليـة الـتي تـثيـر هــذا النـوع

من السجال غير المسبوق؟
الفـدراليـة هـي )المشـاركـة الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة
في الـــسلــطـــة مــن خلال رابــطـــة طـــوعـيـــة بـين أمم
وشعـــوب مـن أصـــول قـــومـيـــة وعـــرقـيـــة بمخـتـلف
أديـــــــــانـهـــــــــا أو طـــــــــوائـفـهـــــــــا( إذن هـــي )الاتحـــــــــاد

والطواعية(.
ومـن هنــا يجب أن نـدرك أن تحقـيق الفــدراليـة في
إقلـيم كـردستـان في العـراق الجـديـد إنجـاز كـبيـر لا
يقف عند مـستوى الإدارة المحلـية أو وضع من اللا
مـركزيـة المحدودة لأنهـا ليس ذلك الـذي يطمح له
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النظم الانتخابية
ــــة ــــات هــي أفـــضل و ســيل الانــتخــــاب
للــشعب لاخـتيــار حكــومته وبـرلمـانه
بــطــــريقــــة ديمقــــراطـيــــة علــــى وفق
البــرامج الــسيــاسيــة المعـلنــة واثنـاء
الانـتخــاب، وهـنــا يــسـتـمــد الحــاكـم

سلطته من الشعب.
وفي الانـتخــابــات يـعبــر الــشعـب عن
حــــــــريـــتـه في اخـــتـــيــــــــار الافــــــــراد أو
الاحــزاب والبــرامج الــسيــاسيــة، ولا
يعــــرف مـــن يقـــــوده إلا بعـــــد إعلان

نتائج الانتخابات.
ــــــة، هــي ــــــدادي والانــــظــمــــــة الاســتــب
الأخـرى، تقـوم بــالانتخـابـات لـكنهـا
انتخابـات صورية ليس فيها تنافس
حـر بين مـرشحين وبـرامج سيـاسيـة
مخـتلفـة، وإنمــا عبـارة عـن تصــويت
وبـنسـبة 100% لحـاكم مـستبـد: وهي
محاولـة تضليلية لاضفاء الشرعية
وفقـــاً لمـبـــدأ أكـــذب.. أكـــذب.. حـتـــى

)تصدقك( الناس!
هيئة الناخبين

ـــــواطــنــين وتــتــمــثـل في مجــمـــــوع الم
ــــــذي حــــــدده ــــســن ال ــــــالـغــين لـل الــب
القـــانـــون، والـــذيـن تم حـصـــرهـم في
جـــداول الـنـــاخـبــين بعـــد اسـتــيفـــاء
ــــة الــتــي قــــد ــــونــي الــــشـــــروط القــــان
تخـتلـف من قــانــون بلــد لآخــر، وفي
قــانــون الانـتخــاب الـصــادر بمـــوجب
الامـــــــــر )96( تم تحـــــــــديـــــــــد هـــــــــذه
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الفاعل الاصلي
الفــاعل الاصـلي بــإرتكــاب
الجـــــريمـــــة عـــــرفــته المـــــادة
)47( من قـانون العقـوبات

العراقي بأنه:
.1 مـن ارتـكــبهــــا وحــــده او

مع غيره.
.2 من سـاهـم في ارتكـابهـا
اذا كانت تتكـون من جملة
افعـــال فقــام عـمــداً اثـنــاء
ارتــكــــــــــابـهــــــــــا بـفـعـل مــــن

الافعال المكونة لها.
.3 مـن دفع بـــأيـــة وسـيلـــة
شخــصـــــاً علــــى الـتــنفـيــــذ
الـفعلـي المكـــون للجــريمــة
اذا كان هـذا الشخص غير
مسـؤول جزائـياً عـنها لأي

سبب.
الفاعل المعنوي

هـو الـذي يـسخــر غيـره في
تـنفيـذ الجـريمـة مـسـتغلاُ
حــــاجـتـه او صغــــر ســنه او
اي سبب آخر. وخير مثال
للفــــاعل المعـنـــوي هـــو مـن
يحـمل شخـصــاً غـيـــر اهل
للمـسؤولية الجنائية على
ارتـكــــاب جــــريمـــــة معـيـنــــة

ـ ـ

في فجر القرن الماضي اعتقدت الامم
التـي اقتبـست الحيـاة البـرلمانـية انـها
بلغت ذروة الكمال في الحكم، فمضت
فـيهــا قــدمـــا وجعلـتهــا قـبلــة آمــالهــا
وغـايـة جهـادهـا، واذ تم لهـا مـا تـريـد
مـــنهــــــا اطــمــــــأنــت الـــيهـــــــا واسلــمــت
جفــــونهــــا لــــرقــــاد طــــويـل تحلـم فــيه

بالحرية والاخاء والمساواة.
ولـكـن الــصــــدمــــات المخـيـبــــة للامــــال
والهــــــزات الاجــتــمــــــاعــيـــــــة والقـلاقل
الــسـيــاسـيــة المـتــوالـيــة لـم تــدع الامم
تغـرق طـويلًا في هـذا الحـلم اللـذيـذ.
فلـم تتـشـبث الـى الابـد بهــذا الخيـال
الجـمــيل اذ كـــشـف  لهــــا القـنــــاع عـن
اكـبــــر حقــيقــــة مــــرة عــــرفــتهــــا نــظـم
الحكـم الانسـاني في العـصر الحـديث
وهــي ان الــبــــــرلمــــــان لا يـكـفل وحــــــده

الحرية والاخاء والمساواة.
رأس الدولة

حـقيقــة ان البـرلمــان في نظـام الـدولـة
الديمقـراطية هـو بمثابـة  الرأس من
الجسـد، ولكن هل هنـاك رأس يعيش
بـلا جسـد او في جسـد ميـت!! وجسـد
الــــدولــــة الـــــديمقــــراطـيــــة مـن هــــذه
النـاحيـة هـو اداتهـا الحكـوميــة، نعلم
ان انــكلــتــــــرا كــــــانـــت مهــــــد الــنـــظــــــام
الـبرلمـاني الحـديث، ومنهـا انتـقل الى
فـرنـسـا ثـم انتـشـر الـى معـظم الـدول
الاوربــيـــــة. الا ان فـــــرنــــســـــا عــنـــــدمـــــا
استــوردت هـــذا النـظــام اقــامـته علــى
اســــــــــــاس اداري سـقـــــيـــــم صــــــــــــاغـــــتـه
الحكـــومـــات الاسـتـبـــداديـــة الغـــابـــرة،
فـكـــــانــت الــنــتـــيجـــــة هــي اضـــطـــــراب
نظـامهــا البـرلمــاني واخـتلال حيـاتهـا
الـدستوريـة، وحار العلـماء في تفـسير
هـــذه الـظـــاهـــرة، وبعــضهـم قـــال انهـــا
تـــرجع الــى عــدم اسـتعــداد الــشعــوب
اللاتـيـنـيـــة للـحكـم الـبــرلمــانـي نــسـبــة
للشعوب الانكليزية، لكن الصواب ما
جـــاء بـه العلامـــة (Lowell( الـــذي
قـال ان علة هـذه الظـاهرة هـي تركـيز
نـظـــام بـــرلمـــانـي صحــيح علـــى نـظـــام
اداري مخـتل، واسـتحــالــة فـهم نـظــام
الحكـم الـبــرلمــانـي مـن دون الاحــاطــة
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خلو قانون الانتخاب العراقي من كيفية ممارسة حق الطعن وجرائم الانتخاب
بغداد/المحامي طارش الساعدي

في اطــــــــار الـــنـــــظـــم الانـــتـخــــــــابـــيــــــــة

المعـتمـد في اخـتيــار أعضـاء المجلـس
الـوطنـي بنظـام التـرشيـح بالـقائـمة
بعـــد استـيفــاء اعـضــائهــا الـشــروط
القـــانـــونـيــــة اعلاه، حـيـث تقــــدمهـــا
الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة، والـكـيــــان
ــــون ــــاســي كــمـــــا يعـــــرفه قــــان الــــســي
ـــــاســـــة ـــــات الــــســي الاحــــــزاب والهــيــئ
الـصــادرة بمـــوجب الـــرقم )97( بــأنه
)أيـة منـظمـة، بمـا في ذلك أي حـزب
سياسي، تتكون من ناخبين مؤهلين
يتـآزرون طـواعيـة علـى أسـاس أفكـار
أو مـصــالح، أو آراء مــشتـركــة بهـدف
التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ
ــــرشــيح ــــدوبــيهــم مــن ت وتمـكــين مــن
انفــــسهــم لمــنــصــب عــــام، شــــريــطــــة
حـصــول هـــذه المنــظمــة المكــونـــة من
النــاخـبين المــؤهلـين علــى المـصــادقــة
الــرسـميــة كـكيـــان سيــاسـي من قـبل
ــــة العــــراقـيــــة المـــسـتـقلــــة المفــــوضـي
ــــارة ــــات كــمـــــا تعــنــي عــب للانـــتخــــاب
)الكيـان الـسيــاسي( شـخصـاً واحـداً
ــــــرشـــيـح نـفــــسـه ــــــوي ت بمـفــــــرده يـــن
لانتخــابه في منـصب عـام، شـريـطـة
ـــــــى ـــــشـخــــص عـل حــــصـــــــول ذلــك ال
المصـادقـة الـرسـميــة ككيــان سيــاسي
مـن قـبـل المفــــوضـيــــة(. اذن الـكـيــــان
الــسيـاسـي يمكـن ان يكـون حـزبـا، أو
مـنــظـمــــة أو شخــصــــاً واحــــداً بعــــد
حصـوله علــى مصـادقـة رسـميـة من

المفوضية باعتباره كيانا سياسيا.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

1ـ ان يكون عـراقياً لا يقـل عمره عن
ثلاثين سنة.

2ـ ألا يكــون عـضــواً في حــزب الـبعـث
المنحل بـدرجـة عضـو فـرقـة أو أعلـى
إلا إذا اســتــثــنــي حــــســب القــــواعــــد

القانونية.
3ـ إذا كان في المـاضي عضـواً في حزب
البـعث المـنحل بـدرجـة عـضـو عــامل
يجـب علـيه ان يـــوقع وثـيقـــة بـــراءة
مـن حـــزب الـبعـث يـتـبـــرأ فـيهـــا مـن
جـميـع ارتبـاطــاته الـســابقـة قـبل ان
يـحـق لـه ان يـكــــــون مــــــرشـحــــــاً، وان
يقسـم على عدم التعامل والارتباط
بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في
محـاكمـة ان كـان قـد كـذب أو تحـايل
بهـذا الـشـأن فــأنه يفقــد مقعـده في

الجمعية الوطنية.
4ـ ألا يكـــون قـــد اثـــرى بــشـكل غـيـــر
مـشـروع علـى حـسـاب الــوطن والمـال

العام.
6ـ ألا يكـون محكـومــاً عليه بجـريمـة
مخلـة بـالـشـرف، وان يكـون معـروفـاً

بالسيرة الحسنة.
7ـ ان يكـون حـاملًا لـشهـادة الـدراسـة

الثانوية أو ما يعادلها في الأقل.
8ـ ألا يــكـــــــون عــــضـــــــواً في الـقـــــــوات

المسلحة عند الترشيح.
امـا قـانــون الانتخــاب فقـد حـدد في
القـــسـم )4( الخــــاص بــــالمــــرشحـين
للانـتخــابــات، بــأن يكــون الانـتخــاب
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مــــــرحلــتــين أو أكــثـــــر حــيـــث يقـــــوم
الـنــاخـب بــانـتخــاب نــاخـبـين تكــون
مهـمتهـم انتخــاب أعضــاء البـرلمـان،
وهــذا يــشـبه إلــى حــد مــا، انـتخــاب
أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

3ـ الاقتراع الجماعي
وفي هـذا النـوع من الانـتخاب يـقسم
الـنـــاخـبـــون إلـــى فـئـــات حــسـب نـــوع
المهـنـــة أو الحـــرفـــة وتقـتـــرع كل فـئـــة
ممثليها وبـالتالي يكون البرلمان من
مجـمـــوع المـنــتخـبـين مـن قــبل هـــذه

الفئات.
وتجدر الاشـارة هنا إلـى مبدأ يحكم
الاقتراع، وهـو أدلاء الناخـب بصوته
لمــــرة واحــــدة وفي دائــــرة انــتخــــابـيــــة
ــــى أســــاس مـحل واحــــدة تحـــــدد عل

أقامته.
نظام الترشيح

ـــــــوعـــــــان مـــن وفي هـــــــذا الـــنــــظـــــــام ن
الـــتــــــرشـــيـح فــــــردي كــــــأن يـــتـقــــــدم
ــــشخــــص بمفــــــرده للــتـــــرشـــيح أو ال
القــــائــمــــة حــيــث يـكــــون الــتقــــديم
لـلتــرشـيح بقـــائمــة تــضم عـــدداً من
المرشـحين، وفي كلا النظـامين تحدد
القـوانين الشـروط المطلوبـة للقبول
في التـرشيح، ونـصت المـادة )31( من
القــانــون الانـتقــالـي علــى الـشــروط
المــطلـــوبـــة للـمـــرشح إلـــى عـضـــويـــة

الجمعية الوطنية وهي كالآتي:
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آخـــر لأبنــاء هــؤلاء، وحـيث ان المــادة
)11( من القـانون الانتقـالي ابطلت
قــــــرارات الاسقـــــاط واعـــطـــت الحق
بــــاســتعــــادة الجـنـــسـيــــة إلا ان ذلـك
يـرتـبط بـاجـراءات قـد تطـول ونحن
علــى أبــواب الانـتخــابــات، لــذا جــاء
الـنص اعلاه مـوفقـاً بـالتـأكيـد علـى
)ان يعتبـر مواطناً عـراقياً أو له حق
المطالبة باسـتعادة جنسيته أو يكون
ـــــــة ـــــســـي مـــــــؤهـلًا لاكـــتـــــســـــــاب الجـــن

العراقية(.
أشكال الاقتراع

الاقتـراع، اسـتقـر الــرأي الغــالب، في
كـــونه حقــا بعــد ان انحـســـر مفهــوم
اعـتبـــاره واجبــاً، وبـــالتــالـي الحق في
ممــــارســته أو عــــدم ممــــارســته لــكل
شخـص بلـغ سن الــرشــد الــسيــاسي
ودون تمـيـيـــز علــى أســاس الــديـن أو
القـــوميــة أو العـــرق أو الجنــس ومن
 دون أي قيد، عـدا التي تنص عليها
بعـض القـوانـين كمـا اشـرت ســابقـاً،
والاقتــراع يتخـذ عـدة اشكــال يمكن

ايجازها كالآتي:
1ـ الاقـتـــراع المـبـــاشـــر/ وفــيه يخـتـــار
النـاخب مرشحيـه مباشرة ومن دون
وسـطاء حيـث يتوجه يـوم الانتخاب
إلــــى صـنــــاديق الاقـتــــراع لانــتخــــاب

ممثله أو ممثليه بشكل مباشر.
2ـ الاقتراع غير المباشر

ــــــــى ــــــــات عـل وفـــيـه تـــتـــم الانـــتـخــــــــاب
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الـــشــــروط في القـــسـم )5( الخــــاص
بحـق التـصــويت حـيث جــاء فـيه، لا
ــــشخـــص مـــــؤهـلًا للإدلاء يـكـــــون ال
ــــس ــــــات المجل بـــصــــــوته في انـــتخـــــاب
ــــالــــشــــروط ــــوطــنــي مــــا لــم يفِ ب ال
التـالية، ان يعتـبر مواطنـاً عراقياً أو
له حق المـطالـبة بـاستعـادة جنـسيته
العــراقيـة أو يكـون مــؤهلًا لاكتـسـاب
الجنــسيــة العــراقيــة وذلك تمــاشيــاً
مع المـادة )11( مـن القـانـون الاداري
خـلال الفتــرة الانتقــاليــة وان يكـون
تـــاريخ مـيلاده يــوم 31 كــانــون الأول
1986 أو قبل هـذا التاريخ، وان يكون
مـــــسـجـلًا لـلادلاء بــــصـــــــوتـه وفـقـــــــاً
للاجـراءا ت الصـادرة عن المفـوضية،
ومن قراءة هذا النص نجد شرطين
لازمــين للـنــــاخـب وهـمــــا، ان يـكــــون
عـراقيـاً وقـد اتم الثـامنــة عشـرة من
عــمـــــره، وهــمـــــا شـــــرطــــــان قلـــيلان
بـالقياس إلـى قوانين أخـرى تتطلب
من النـاخبـين ان يكون غـير مـحكوم
بجنـايــة أو جنحــة مخلـة بـالـشـرف
وان يكــون من دافـعي الـضـرائـب وله
مكلـية خـاصة، وكـان الاشكـال الذي
يـثير المخـاوف في موضـوع الانتخاب
هــــو الجـنـــسـيــــة العــــراقـيــــة بـــسـبـب
اسقـــاطهـــا مـن قـبل الـنـظـــام المـبـــاد،
ــــاً ــــافــي ــــونــي ومــن ــــر قــــان بــــشــكل غــي
لــــدسـتــــوره المــــؤقـت، عـن الآلاف مـن
العـراقيين وما تبع ذلـك من حرمان
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الفدراليـة شأن عـراقي بحت في إطـار الوطن والـدولة المـوحدين
الفــدراليـة كـحل للقـضيــة الكـرديـة لـلتعـايــش بين
الحكومـة المركـزية والمحليـة. وهنا لابـد من الإشارة
إلى أن الفـدراليـة هي مطلـب الشعـب الكردي مـنذ
الخمـسيـنيــات من القـرن المـنصــرم وهي نـابعــة من
معـانـاة الأكـراد الـذين تعـرضـوا إلـى محـو هـويـتهم
القـومية وهـددوا باقـتلاعهم من أرضهم كـردستان،
إذ أن الفـــدرالـيـــة الـتـي نـــاضل مــن أجلهـــا الــشعـب
الكــردي هي تـشـخيـص هــويـته القــوميــة لابــد من
تحقيقهـا طواعـية، وهنـا يقول أخـواننا العـرب بأن
ـــى أســـاس أن الأكـــراد قـبـــول الفـــدرالـيـــة يـــأتــي عل
موقفهـم قوي ويريدون أن يفرضـوا الفدرالية على
الـشـعب العــراقي وبـالمقـابل يقـول قـادة الكــرد أنهم
ــــوضـع الإقلــيــمــي لا ـــــونهــــا مــــرغــمــين لأن ال يقــبل
يـســاعــدهـم علــى الانفـصــال فــإن هــذه المعــادلــة لا
تخــدم الــشعـب العــراقـي بــرمـته وفي هــذا الـظــرف
بـالـذات.والأكـراد لا يـرون في الفـدراليـة أنهـا منحـة
ـــالاتجـــاه مـن حـــاكــم أو سلــطـــان بل هـي خــطـــوة ب

الصحيح.
وهنــا يثـار الـســؤال التــالي : لمــاذا يعـارض الـبعـض

الفدرالية ويتوجس منها خوفاً؟
أن الجـــواب يكـمـن في حـيـثـيـــات المـــوضـــوع المعقـــدة
والمــصـــالح الــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديـــة وتـــدخلات
ــــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة الـتــي تفـــضل الأطـــراف ال
الحكـومة المـركزيـة وكأنهـا هي التـي تغار علـيه أكثر

منه وأدرى بمصالحه الوطنية العليا.
وخـتامـاً أود القول: يجـب ترك الـشعب العـراقي أن
يختار نظـامه السياسي بإرادتـه الحرة المباشرة من
 دون التدخل من أية جهـة لأنه أولى بحل مشاكله
علـى أرض الــواقع وإن الفــدراليــة هي شـأن عــراقي

بحت في إطار الوطن والدولة العراقية الموحدة.
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الـــشعـب الـكـــردي في إطـــار الاتحـــاد الــطـــوعـي لأن
تشخيص وتأكـيد الهوية القومـية هو ما يطمح له
أبـنـــاء شعـب كـــردسـتـــان ولـيــس غـيـــره، وهـنـــا يجـب
إدراك حقــيقـــــة مفــــادهـــــا أن تحقــيق الاســتقــــرار
والتقدم والأمان في ظل عراق موحد فدرالي يجب
ـــى عـن ألا يـــطلـب مـن الـــشعـب الـكـــردي أن يـتـخل
حكــمه الـــذاتــي لأنه أثـبـت وبـــشهـــادة أعـــدائه قــبل
أصـدقـائه أنه قـادر علـى حكم نفـسه بنفـسه وشهـد
الأقليـم تطـورات كـبيـرة وهـامـة في جـميع المجـالات
السياسيـة والاقتصادية والحريـات العامة واحترام
حقـوق الإنـسـان واستـتبــاب الأمن علـى مـدى اثـني
ـــدمــــائه عـــشـــر عـــامـــاً بـنـــاهـــا الـــشعـب الـكـــردي ب
وتـضـحيــاته الجـسـيمــة لــشبــابه وأطفــاله ونـســائه
وشيــوخه الـتي قل نـظيـرهـا في تــاريخ البـشـريـة لا

يمكن لأحد أن يتنكر لها أو الاستهانة بها.
ان تمــتع الـــشعـب الـكــــردي والقـــومـيـــات الأخـــرى
المتعـايـشـة في الأقلـيم بكـثيـر من الحـريـات العـامـة
والمـمـــارســـات الـــديمقـــراطـيـــة لـم تــشهـــد مــثلهـــا في
ــــالـغ إذا قلــت في الـــشــــرق الأوســط لا الــبلاد ولا أب
يمكن التنازل عنها وقد عادت بإرادتها إلى حظيرة
الـــسلــطـــة المـــركـــزيـــة في ظل قـــانـــون إدارة الـــدولـــة
العـــراقـيـــة المـــؤقـت ومــســـاهـمـــة رجـــالات الكـــرد في
العـمليـة الـسيــاسيـة الـتي تـركـز علــى بنـاء العـراق
الجــديــد.نحـن العــراقـيين لابــد مـن إيجــاد صـيغــة
ــــسلــمــي بــين مخــتلـف القــــومــيــــات للــتعــــايـــش ال
والطـوائف وتحـقيق عـراق مـوحـد، وهـذه الـصيغـة
هي الفــدراليـة وتـطـبيقــاتهــا علـى أرض الــواقع في
إطار دولة ديمـقراطية مـوحدة وهي حقـيقة أدركها
قادة المـعارضة في مؤتمرات عـدة منها مؤتمر صلاح
الـــديـن عقـب أعلان الـبـــرلمـــان الكـــردي عـــام .1992
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التطور العلمي لفن الحكم واصلاح الجهاز الحكومي
كبـر الا واحـس بــالهــوة التـي تفـصله
عن باقي الامم والـشعوب المـتحضرة،
ودفع ثـمــن ذلك غـــالـيـــاً مـن سـمعـته

وكرامته وسعادة ابنائه.
فـمــــا هــــو مــــوقف عــــراقـنــــا مـن ذلـك
الاصـلاح الاداري وايـــن مــكــــــــانـه مـــن

الشعوب المتقدمة?!
محاسيب سياسية وعسكرية 
لقــد اعـتمــدت الــسلـطــات المـتعـــاقبــة
علـى الحـكم بعـد ثـورة تمـوز 1958 في
العــــــراق لملء المــنــــــاصـــب القــيــــــاديــــــة
بـــــالجهـــــاز الاداري علــــى المحــــاسـيـب
الـــــســيـــــــاســيــين وبـعــــض الـقــيـــــــادات
العــسكــريــة ورأى هـــؤلاء فجـــأة انهـم
وجدوا انفـسهم في مـناصـب ادارية لا
يـعلـمــــون الكـثـيـــر ممـــا تـتــطلـبه مـن

معلومات ومهارات متخصصة.
علــــى ان مـــــا يلاحــظ مـن مـــشـكلات
الادارة العـــراقـيـــة ومـــا يـــدخل ضـمـن
المـيـــراث الـتــــأريخـي هـي المـــركـــزيـــة -
والتعقيد وجمود الروتين وانخفاض
المـعنــويــات ونقـص الكفــاءات الفـنيــة
والاداريـــــــــة، وهـــــــــذه المـــــــشــكـلات المـــت
بـــالادارة العـــراقـيـــة ومـــا زال بعــضهـــا
عـــالقـــاًُِ بهـــا حـتـــى الآن.. )د. حــسـين
الـدوري - الاعـداد والتـدريب الاداري
ص420( وبــــالـتــــاكـيــــد ان مــثل هــــذا
الجـهــــــــــــاز الاداري ســــيـــــــــســــتـجــــيــــب
لتـــداعيــات الفـســاد الاداري والمـــالي.
ولا شك ايـضـاً ان مــستلـزمــات تكـون
ونـشوء المفـوضيـة العامـة للنـزاهة في
العــراق يعنـي بنـاء جهـاز رقـابـي يفي
بمـتــطلـبـــات المـــرحلـــة الـــراهـنـــة  مـن
حـيــاتـنــا الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
والاجـتمـــاعيــة. والــرقــابـــة عبـــارة عن
حق دستـوري يخـول لأجهـزة معـينـة
في الـــدولـــة سلـطـــة تحـــديـــد اهـــداف
المـشـروعـات العـامــة والتحـقق من ان
تـلك المشـروعات تعـمل لتحقـيق هذه
الاهــداف وازالـــة اسبــاب اي انحــراف

يعيق ذلك.
- الـرقـابـة علـى المـؤسسـات العـامـة في
التـشــريع العـراقـي حبـيب الهـرمـزي
ص.70 

المــــدنـيـــــة اذ انهــــا شـكلـت عــــام 1853
لجنـة )تـريـغليـان نـورث كـوت( والـتي
كــان من نتـيجتهـا صـدور مـرسـوم 21
اذار 1855 بـتـــألـيف لجـنـــة الخـــدمـــة
المــدنيـة لإخـتيـار مـوظفـي الحكـومـة
وعلـى اسـاس التفـوق في الاخـتبـارات
الـتي كانـت تعقدهـا، ومرسـوم 4 تموز
1870 الـــذي يعـتـبــر الــى وقـتـنــا هــذا
دستـور الخدمة المـدنية في بريـطانيا،
وقــد تلـت لجنــة )تــريفـليــان - بــورت
كــوت- لجــان عــديــدة ممــاثلـــة يكـمل

بعضها بعضاَ(.
ثم جاءت الدول الاوربية 

وقــد حــذت حــذو انكـلتــرا امم اخــرى
كـثـيـــرة كـــالـــدولـــة الـبـــولـنـــديـــة الـتـي
شكلت لجاناً نموذجية منذ السنوات
1923 و 1925 و 1928 لـــوضع قــواعــد
جـديـدة لـنظـامهـا الاداري واصلاحه
واخـيراً فقـد الحقت اللجنـة برئـاسة

مجلس الوزراء.
وفـــرنــســـا تـلك الـــدولـــة الـتـي كـــانـت
مهــــددة دائـمــــاً بـتـقلـبــــات سـيــــاسـيــــة
عـنــيفــــة لـم تـغفـل اصلاح بـنـيـــــانهــــا
الاداري وقــــد كــــان اهـم مــــا تم فــيهــــا
بهـذا الـصـدد تــأسيــس لجنــة اصلاح
مـــارسـت دورهـــا بـكل جـــديـــة وكـــانـت
على يـد )بوانكـارية( عـام .1926 وها

هو علامتها
(Henry Chardon)المــسـتــشـــــار
بمجلــس الـــدولـــة يهـيـب بمـــواطـنـيه
قـــائلاً: ان الـبـــرلمـــان لـيــس الا نــصف
الـديمقــراطيـة بل قـد يكـون نـصفهـا
الاهم، اذ ان الديمقراطية تقوم على
عــــضـــــــويـــن رئـــيــــــســـين اولـهـــمـــــــا اداة
سـيــــاسـيــــة قــــائـمــــة علــــى الاكـثــــريــــة
العـددية، مـشرفـة علـى جميـع شؤون
الـــدولـــة الـعلـيـــا، ومــتغـيــــرة بحــسـب
نــتـــــائج الانــتخـــــاب وثـــــانــيهــمـــــا اداة
اداريـة، قــائمـة علـى حـسن الاخـتيـار
ودائـمـــة لــضـبــط الـنــظـــام وتــسـيـيـــر
الحياة اليومية ومساعدة الامة على

التقدم.
ولم يـتخلف شعـب من الـشعــوب من
الاخــــذ بـنــصـيــب الاصلاح ضــــؤل او

ـ

اعـمـــالهـم بهــا تـــوصلًا الـــى الغــايــات
المــرجــوة مـن قـيـــام الاداة الحكــومـيــة

بواجباتها.
امريكا هي السباقة

ومن التجـارب التي يسجلهـا التاريخ
بل ويشـير اليهـا ان الولايـات المتحدة
من بين اسبق الـدول التي بـادرت الى
اصلاح جهـازهـا الحكـومي بـرمته. اذ
انـشــأت لهــذا الغـــرض في سنــة 1910
(Taft) وبـنـــاء علـــى طلـب الــرئـيــس
لجــنـــــة ســمــيــت )لجــنـــــة الاقــتـــصـــــاد
والــكـفــــــــــاءة( في ســـنــــــــــة 1912 طـلـــب
الـــرئـيــس المـــوافقـــة علــــى جعل هـــذه
اللجنة دائـمة، وقال في مـذكرته التي
قدمها بهذا الـشأن: ان الاعمال التي
تـتــولاهـــا الحكــومــة يـتــسع نـطـــاقهــا
يـــومــــاً بعـــد يـــوم، والـــى الآن لـم تقـم
دولــــــة مــن الــــــدول بــتـحقـــيق كـــــــامل
للــوصــول الــى الــوســائل المــؤديــة الــى
ضمان انجازهـا مع الحد الاعلى من
الـسـرعــة والاقتـصـاد والاجــادة. واني
لمـقتنع بـأننـا لـم نصل الا الـى  نتـائج
جـزئيـة اذا قـمنـا في فتـرات متـقطعـة
مـتبـاعـدة بعـمل تحقـيق عن مـسـاوئ

هيئات ادارية معينة.
وهذه النتائج مع كـونها جزئية فإنها
لا بــد ان تكـون مــؤقتــة لعــدم امتـداد
البحث الـى ما يـربط بهـا من اعـمال

الهيئات الاخرى.
وان معــــضلــــــة الحـــصـــــــول علــــــى اداة
حكـوميـة صالحـة ليـست من المـسائل
الــتــي تعـــــالـج دفعـــــة واحــــــدة بل هــي

مستمرة الوجود دائمة التجدد(.
ولـم تكــد تــضع الحـب اوزارهــا حـتــى
وجهـت انـكلـتـــرا عـنـــايـتهـــا الـــى هـــذه
النـاحية فشكـلت عام 1918 لجنة من
كـبار العلمـاء ورجال القـانون والادارة
سميت )لجنة الاداة الحكومية( عهد
الـيها بفحـص الآلة الحـكوميـة كلها.
لمــــــا شــكلــت لجــــــانــــــاً اخــــــرى لـــبحــث
الخدمـة المدنـية نخـص بالـذكر مـنها
)لجنـة جلادستـون( ولجنـة هـوايـتلي
ولجنــة تــومـلين، وكــانـت انكـلتـــرا من
اول الـــدول في الاهـتـمـــام بـــالخـــدمـــة

1 .الـنفقه في القــوانين بـصفـة عـامـة
لأن المـهـــمـــــــــة الـــــــــرئـــيـــــــســـــــــة لـلادارة
الحكــومـيــة هـي تـنفـيــذ ارادة المــشــرع
وبعـث الحـيـــاة والمـــرونــــة الكـــافـيـــة في
الـنـصـــوص الجـــامـــدة الـتـي يــضعهـــا
حتــى تحقق الغـايــة الاصليــة منهـا.
ومن اجل ذلك وجب ان تتـشبع بروح
الـقــــــــــوانـــين فـلا تـهـــمـل في تـقـــــصـــي

حكمتها ولا تغالي في تطبيقها.
.2 مدى اللـوائح التي تـسنهـا الهيـئة
الـتـنفـيـــذيـــة بمـــا تملـكه مـن سلـطـــة
الـتــشـــريع الـتكـمـيلـي او الـتـطـبـيقـي
لأنهــــــا بــتــــــولـــيهــــــا هــــــذا الــنــــــوع مــن
التـشـريع تمـارس اخـتصـاصـاً عـمليـاً
علــــــى جــــــانــب كــبــيــــــر مــن الــــــدقــــــة

والخطورة.
.3 الالمــام بمجمـوعـة المعـارف الفـنيـة
العامة المتعلقة بجميع اقسام الادارة
الحكـــومـيـــة واخـتـصـــاصـــاتهــــا كعلـم
المــاليــة والاقتـصــاد، وعـلم الاجـتمــاع

وغيرها.
.4 تـشـخيـص كـنه الـعيـوب الــرئيـسـة
التي تصيب الاداة الحكـومية فتتلف
حـيويتها او تقضي علـى انتظامها او
تحـرفها عن غايـاتها وكيفيـة القضاء
علـى هـذه العيـوب بمـا يـكفل قيـامهـا
بـــوظـــائـفهــــا علـــى اكـمـل وجه نـــوعـــاً

واقله نفقة واسرعه زمناً.
.5 ضبـط طــريقــة تــوزيع الــوظـيفــة
الاداريــة تـــوزيعــاً مـنــطقـيــاً ومـنـتجــاً
يحـــافــظ علـــى الـــدورة الحـيـــويـــة في
جــمــيـع مـــــــرافـق الادارة عــن طـــــــريـق
الاشــــراف والمـتـــــابعـــــة بحـيـث يـكــــون
العـمل هــادئــاً طـبيـعيــاً لا تـكلف فـيه

ولا اهمال او ارهاق.
.6 فن معـاملة المـواطنين ومعـاونتهم
علــــى ممــــارســـــة حقـــــوقهـم وتــــأديــــة
واجـبـــــاتهـم دون افـــــراط او تفـــــريــط
ومـعرفـة استـعداد كـل منهم لا طـاعة

القوانين وتنفيذها.
.7 تعـيين الـشـروط الـواجب تـوفـرهـا
فيـمن يـتم اخـتيـارهـم للـقيـام بـعبء
المهـــــام الخــطـيـــــرة الـتـي تـــسـتـــــدعـي
تحـقـــيـق الـــنــــــــزاهــــــــة والـفــــــــاعـلـــيــــــــة
والـضمـانـات الـتي يحـاطـون وتحـاط

بالنظام الاداري.
وقــد كـــان من جــراء هـــذا الاكتـشــاف
الــــدسـتــــوري الخــطـيــــر ان تـــــوجهـت
مجــاهـــر العلـم  صــوب نـظــام الادارة

فنشأ )علم الادارة(.
وكان التـنظيم العلـمي الاداري سواء
في الــدول الفتيـة كـاليـابـان وبـولـونيـا
ورومـانيـا وجيكـوسلوفـاكيـا، او الدول
العــريقـة كــأنكـلتـرا وفـرنـسـا والمــانيـا
والـولايــات المتحــدة وبلجـيكـا. وتـبين
ـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات ان جـــــــمـــــــيــع مـــــــن ال
الاضطـرابـات العـنيفــة التـي انتــابت
الحكـم البرلمـاني ودفعت بعض الامم
الـــــــى خــنـقـه واســتــبـــــــدال الــنــــظـــــــام
الـــدكتــاتــوري به انمــا كــان مـــرجعهــا
كلهـا، لا الى جوهر الـديمقراطية بل
الــــى فـــســـــاد الهـيـئــــة الـتــنفـيــــذيــــة،
واختلال اسـاليب الاتـصال والـتعاون

بينها وبين الهيئة التشريعية.
وقـد اتجه الـتنـظيـم الاداري العلـمي
اخـيـــراً اتجـــاهـــاً عـــالمـيـــاً فـتـضـــافـــرت
جـهــــــــود عـلـــمــــــــاء وخـــبــــــــراء الــــــــدول
المخـتـلفـــة في هـــذا الـــشـــأن لـتـــالــيف
لجنة دوليـة تحولت الـى معهد دولي
للـعلـــــوم الاداريـــــة كــــــان مقـــــرهـــــا في
بـروكـسل وذلك لـلمجهـودات القـيمـة
والمعــــونــــات المــــاديــــة الـتـي بــــذلــتهــــا
الحـكــــــومــــــة الــبـلجــيـكــيــــــة في هــــــذا

السبيل.
تنظيم المصالح العمومية

وقـد حـددت اللجنـة الـدوليـة في بـدء
تكـــويـنهــــا المقــصـــود بـكلـمـــة الـعلـــوم
الاداريــــــة فقــــــالـــت )انهــــــا  مجــمــــــوع
المعلـومـات الـتي لهـا اتصـال بتنـظيم
المصـالح العـمومـية مـن حيث تكـوين
هـيـئــــاتهــــا، والاشخــــاص القــــائـمـين
بـإدارتهـا واســاليـب الادارة والتـنظـيم
الــتــي تـكــــــون اهــــــدى مــن الـــــــوجهــــــة
العملـية، الـى الغايـات التـي تنشـدها

هذه المصالح(.
وتــنـــظــيــم المـــصــــــالـح العــمــــــومــيــــــة
وبأسـاليب الادارة والتنظيم يعني ما

يأتي:

ـ ـ
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كمن يـغري مجـنونـاً لقتل
شــخــــــــص مــعــــــين فــــــتــقــع
الجريمة نتـيجة لذلك، او
ــــــى كــمــن يـعـلــم طـفـلاً عـل
اشعــــال الـنــــار في مـــسـكـن
مـعـــين فـــتـقـع الجـــــــريمـــــــة
نـتــيجــــة لــــذلـك، وقــــانــــون
العقـوبـات العـراقي اعـتبـر
الفـــــاعـل المعــنـــــوي فــــــاعلاً

اصلياً.
الجريمة بالامتناع

ــــــاع هــــــو احـجــــــام الامـــتـــن
الجــانـي عن الـقيـــام بفعل
معـين كــــان القـــانـــون امـــر
بـفعـله في ظــــروف معـيـنـــة
وقـد يعقب امتنـاع الجاني
وفــــــــــــــاة المجــــــنــــــي عــلــــــيــه،
فــالامـتنـــاع او التـــرك هنــا
يعـتـبــــر جــــريمـــــة يعــــاقـب
علـيهــا قــانـــون العقــوبــات
فـــامـتـنـــاع الام عـن ارضـــاع
طفلهــا عمـداً ومــوته بعـد
ذلـــك نــــتــــيـجـــــــــــة لـهـــــــــــذا
الامـتـنـــاع يعـتـبـــر جـــريمـــة
وان الـــــركــن المــــــادي لهـــــذه
الجـريمة هـو الامتنـاع عن
الارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع.
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